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بسم الله الرحمن الرحيم
قبل العطلة كان البحث في ما ذكره اليزدي (رض) في مسألة الأرض الواسعة جداً التي لا يمكن للمكلف التجنب عنها، والمسألة تتفرع إلى ابتلاء المكلف مع عدم علمه برضا المالك، وابتلائه مع علمه بعدم رضا المالك، وفي الصورة الثانية حكم (رض) بالاحتياط، هذه ثلاث أحكام منه (رض) في المقام.
 استدل العلماء الذين اطلعت على كلماتهم بالسيرة كأنها سيرة ثابتة عند الجميع.
 حكيم الفقهاء (رض) شك في شمول السيرة لصورة العلم بعدم رضا المالك ثم بعد ذلك مال إلى عموم السيرة.
 والسيد الأعظم (رض) لم يشك في أصل وجود السيرة لكنه توقف في الحكم الثاني أي العلم بعدم رضا المالك حسب ما نقل في مقررات بحثه الشريف.
وأفاد (رض) أن السيرة في مثل هذه الحكم إنما تقتضي الجواز بمعنى أن السيرة تثبت لنا أن المالك الحقيقي وهو الشارع المقدس أباح هذا التصرف، واحتمل (رض) عدم كون الشارع المقدس المالك الحقيقي قد أباح التصرف بل هذه الإباحة كانت ظاهرة ولكنها ترتفع بالأصل أي عدم جواز التصرف وأخيراً مال الى الثاني (رض) وحكم بعدم جواز التصرف.
 ولذلك استشكل بصراحة حكم اليزدي (رض) بجواز التصرف مع العلم بكراهة المالك.
كما أن السيد الأعظم عمم المثال ليشمل المياه والأنهار ونحو ذلك من جهة التوضؤ منها والشرب ونحو ذلك فهي أيضاً تجري مجاري الأراضي الواسعة.
 هذا ملخص كلمات الأعلام (رض).
 وعلينا أولاً أن نفهم معنى السيرة التي استدل وتمسك بها الفقهاء (رض).
 أولاً مفاد مسألة اليزدي (رض): قال: أراضٍ واسعة جداً بحيث يتعذر ويشتد على الانسان التجنب عنها.
والاستدلال بالسيرة على أمر يكاد حدوثه أن يكون نادراً وهو أن يملك شخص أراضي واسعة يستطيع أي كان الدخول إليها ثم لا يرضى المالك بالتصرف فيها، فهذا أمر لا يكون إلا نادراً، بل يمكن القول أنا ما وجدنا له مصداقاً مذكوراً في الكتب، ثم يُدعى أن هذه السيرة مستمرة من زمان الرسول (ص) مروراً في ضوء النظر الائمة (ع) إلى يومنا هذا ونحن في حكومة ولي الله الأعظم (صلوات الله عليه) بحيث يكون هذا المعنى متصلاً مسلّماً متبعاً للجميع، الأئمة والفضلاء والعلماء كل ذلك عند خادم الطلبة غير واضح أبداً.
والأعجب منه تعميم السيد الأعظم الحكم إلى الأنهار!
فثبوت السيرة على مثل هذا الحكم صعب مستصعب.
فالعلم عند الله وعند الراسخين بالعلم أن ما أفتى به اليزدي (رض) صحيح ولكن لا نستدل له بالسيرة بل نستدل له بحديث الرفع.
 وهذا الحديث الشريف حكم السيد الأعظم (رض) بصحة سنده تبعاً للعلماء من لدن الشيخ الأعظم الأنصاري بل قبله أيضاً إلى يومنا، فكلهم يستدلون بحديث الرفع للبراءة الشرعية إلا ما نقل عن السيد الصدر (رض) أنه شكك في صحة سند هذه الرواية.
 ولكن عند خادم الطلبة وعند السيد الأعظم في الأصول الرواية صحيحة.
ومن جملة ما رفع عن الأمة ما اضطروا اليه ولو دققتم في تعبير اليزدي (رض) قال انه يتعذر عليه التجنب ويريد أن يصلي فهو معذور.
فتمسكاً بالبراءة الشرعية نتسمك بالحكم الأول من الأحكام الثلاثة التي أفادها اليزدي (رض) فلو دخل وقت الصلاة ولا يمكنه أن يصلي في غير هذا المكان فهو معذور.
 فالنتيجة نحكم بما حكم اليزدي (رض) في المسألة الأولى وليس في المسألة الثانية والثالثة ومن حكم من العلماء بالجواز وافقوه على ذلك لكنهم تمسكوا بالسيرة التي قلنا إنها غير ثابتة حسب علمنا والعلم عند الله والراسخين بالعلم والحمد لله رب العالمين.     


